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ملخص:
      تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة فعالة في معالجة مشكلة البطالة، نظرا لما لديها من أهمية استثمارية وتنموية ناتجة عن تكلفة إنشائها المنخفضة وانتشارها الجغرافي الواسع وقدرتها على تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة العاطلة، الأمر الذي يهيئها لإحداث تنمية إقليمية ناجحة تساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، زيادة الناتج القومي وتحقيق ترابط رأسي وأفقي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
      تهدف هذه المداخلة إلى إبراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة في الجزائر، التي أدركت أن النهوض بهذا القطاع وإنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأساسي للحد من خطورة مشكلة البطالة، نظرا لقدرة هذه الأخيرة على خلق الملايين من فرص العمل الجديدة، والمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. وقد تم إسقاط هذه الدراسة على ولاية بسكرة، بهدف معرفة مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة العاطلة عن العمل في هذه الولاية.  
الكلمات المفتاحية: البطالة، الشغل، هيئات الدعم والمرافقة، خلق فرص عمل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
   Résumé:
       Les petites et moyennes entreprises ont un rôle actif dans la solution du problème du chômage vu l’importance qu’elle ont dans l’investissement et le développement. Ceci est du a leurs faibles cout de création, leurs large expansion géographique et leurs capacité à fournir du travail à une grande partie de la main d’œuvre. Cela leur permet d’agir avec réussite sur les événements liés au développement local des régions. Les PME aide à la stabilité politique et sociale et elle participe à l’élévation du développement économique, à l’augmentation du PIB (Produit National Brut), ainsi que la réalisation de la complémentarité verticale et horizontale entre les différents secteurs économique.
      Le but de cette intervention est de démontrer  l’importance des PME dans la lutte contre le chômage en Algérie, ce qui doit nous pousser à une union dans le secteur et a la création du plus grand nombre possible de PME. Ceci doit être notre impératif essentiel pour éviter la gravité du problème du chômage. Et ce, vu la capacité de ces dernières à la création de millions de nouveau poste de travail et ainsi la participation effective au développement économique national. Cela à abouti à l’application de ces études au niveau de la wilaya de Biskra et ce dans le but de connaitre qu’elle peut être la part des PME dans l’emploi de la main d’œuvre  dans cette Wilaya.
Mots  clés:
Chômage, emploi, création des  postes de travail, petites et moyennes entreprises.
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مقدمة:
      تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المشكلات التي تحاول الجزائر مواجهتها والحد من خطورتها من خلال تبني السياسات والإجراءات المناسبة وتطبيق الحلول العلاجية اللازمة، ويدخل في إطار هذه الحلول تلك التي تعمل على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بدعم من الدولة، بهدف التشجيع على التوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية المصغرة التي تساهم في امتصاص نسبة هامة من اليد العاملة العاطلة، وزيادة الطاقة الإنتاجية الموجودة، رفع إنتاجية العمل وزيادة الناتج القومي، مما ينعكس إيجابا على أبرز المؤشرات الاقتصادية.
      إن المتتبع للأحداث والتحوّلات الاقتصادية التي شهدتها معظم دول العالم في أواخر القرن الماضي، يلاحظ أن هناك توجهاً كبيراً نحو إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما لديها من أهمية استثمارية وتنموية ناتجة عن تكلفة إنشائها المنخفضة وانتشارها الجغرافي الواسع وقدرتها على استيعاب وتشغيل نسبة هامة من اليد العاملة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الترابط الرأسي والأفقي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما يفسر التزايد المستمر في عدد هذه المشاريع، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هذه الأخيرة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنها توفر 40-80% من إجمالي فرص العمل، وتشغل حوالي 60% من إجمالي القوى العاملة 
. 
      بناءا على ما سبق تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مشكلة البطالة في الجزائر، أسبابها وأساليب معالجتها في ظل تحديات الإصلاح الاقتصادي، وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة هذه المشكلة، نظرا لقدرتها الكبيرة على خلق فرص عمل لعدد كبير من  العاطلين، وكذا خلق مداخيل لهم ولأصحاب هذه المشاريع. 
      وتماشيا مع طبيعة الموضوع ومن أجل الوقوف على الظاهرة المدروسة فإن المنهج المتبع هو الوصفي التحليلي، حيث قمنا خلاله بجمع البيانات، المعلومات، الحقائق والمعطيات الكمية وتحليلها بهدف دراسة مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل نسبة من اليد العمالة العاطلة، كما استخدمنا تقنية دراسة حالة وفي إطارها وقع اختيارنا على ولاية بسكرة كنموذج لهذه الدراسة وبالتحديد القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبهدف الإلمام بمختلف جوانب موضوع البحث والوفاء بحقه من الدراسة والتحليل سنتعرض إلى المحاور الأساسية التالية:
1- مشكلة البطالة في الجزائر والجهود المبذولة لمعالجتها
2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لمعالجة مشكلة البطالة في الجزائر
3- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة- دراسة حالة ولاية بسكرة-
1- مشكلة البطالة في الجزائر والجهود المبذولة لمعالجتها
1-1 ماهية البطالة
      يعتبر موضوع البطالة من المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا في ميادين البحث والتحليل خاصة من جانب الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين، وبتشجيع من السياسيين كونها موضوعاً يفرض نفسه بشكل ملح ودائم، نتيجة لانعكاساته التي يمكن أن تشكل تهديدا واضحا على تماسك المجتمع، الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، لذا لا يكاد حديث العام والخاص المتعلم وغير المتعلم السياسي وغير السياسي إلا ويتعرض لموضوع البطالة، كما لا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد  أو الاجتماع إلا وتتعرض للبطالة بالتحليل والنقاش سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
1-1-1 مفهوم البطالة وأنواعها 
      إن الاهتمام بالبطالة لم يخل من بعض الملابسات والغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي، نتيجة لارتباطه بالعديد من المفاهيم، وقد لخص الدكتور علي عبد الوهاب نجا في كتابه "مشكلة البطالة" تلك المفاهيم في مفهومين هما المفهوم الرسمي والمفهوم العلمي، حيث تتمثل البطالة وفق المفهوم الرسمي في الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المستخدم في المجتمع خلال فترة زمنية معينة وعند مستويات الأجور السائدة، أما حسب المفهوم العلمي فهي الحالة التي لا يستخدم فيها المجتمع قوة العمل استخداما أمثل
.       وعرف البنك الدولي البطالة بأنها "جزء من اليد العاملة التي ليس لها عمل لكنها متواجدة للبحث عنه". كما عرفت أيضا بأنها "عدم توافر فرص العمل المنتج للفرد القادر عليه والباحث عنه
". 

      واعتبر الجهاز الإحصائي الجزائري الشخص العاطل عن عمل بطالا إذا توفرت فيه المواصفات التالية
:
· يكون في سن يسمح له بالعمل (من 15 إلى 60 سنة). 
· لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي، بمعنى أنه لا يزاول أي نشاط ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة التحقيق.
· يكون على استعداد تام للعمل وقادر عليه. 
      وتختلف أنواع البطالة وأشكالها طبقاً لجوانب اهتمام الباحثين، وبناءًا على معايير التصنيف المتبعة، والمدة التي تعانيها الفئات المتعطلة عن العمل. ويمكن التعرف على بعض أشكال البطالة من خلال أنواعها الأكثر انتشارا
:
1) البطالة الاحتكاكية: تحدث البطالة الاحتكاكية بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة نتيجة للتغيرات في الاقتصاد الوطني. 
2) البطالة الهيكلية: تنشأ عادة من الاختلاف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملة وهيكل الطلب عليها، ويقترن ظهورها عادة بإحلال الآلة مكان الإنسان، مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من اليد العاملة، كما تحدث نتيجة التغيرات في قوة العمل كدخول الشباب مثلا إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. وقد عرفت البلدان المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديد والذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات، التي حولت صناعات كثيرة إلى الدول النامية بسبب ارتفاع معدل الربح في هذه الأخيرة، هذا الانتقال أفقد الكثير من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى.

3) البطالة الدورية أو الموسمية: تتطلب بعض القطاعات الاقتصادية في مواسم معينة أعدادا كبيرة من العمال مثل الزراعة، السياحة، البناء وغيرها، وعند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها، مما يستدعي إحالة العاملين إلى ما يسمى بالبطالة الموسمية. وقد تنشأ نتيجة ركود قطاع الأعمال وعدم كفاية الطلب الكلي على العمل أو نتيجة لتذبذب الدورات الاقتصادية. 
4) البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية: البطالة الاختيارية هي الحالة التي ينسحب فيها شخص ما من عمله بمحض إرادته لأسباب معينة. أما البطالة الإجبارية فهي توافق تلك الحالة التي يجبر فيها العامل على ترك عمله دون إرادته رغم أنه قادر وراغب فيه.
5) البطالة المقنعة والبطالة السافرة: تنشأ البطالة المقنعة في الحالات التي يكون فيها عدد العمال المشتغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا تقريبا. أما البطالة السافرة فتعني وجود عدد من الأشخاص القادرين والراغبين في العمل عند مستوى أجر معين لكن دون أن يجدوه، فهم عاطلون تماما عن العمل.
6) البطالة الطبيعية: تشمل البطالة الطبيعية كلا من البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكاكية، حيث أنه عند مستوى العمالة الكاملة يكون الطلب على العمل مساويا لعرضه، أي أن عدد الباحثين عن العمل مساو لعدد المهن المتوفرة، وعليه فإن مستوى البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل.
1-1-2- انعكاسات البطالة ومظاهرها
      أجمع الاقتصاديون وعلماء الاجتماع على أن البطالة هي مشكلة متعدد الأبعاد، وهذه الأخيرة تنعكس على جميع جوانب الحياة، فيتولد عنها العديد من المظاهر نذكر منها
:
· انتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة، الإدمان على المخدرات، الإجرام... ممارسة العنف والتطرّف.
· الإصابة بالأمراض المزمنة والاضطرابات نفسيّة.
· زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين.
· انخفاض في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي، وهذا يؤدي بمرور الوقت إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

· هجرة الكفاءات العلمية بحثا عن مصادر لتحسين مستواهم المعيشي وتحقيق طموحاتهم الشخصية التي يتعذر تحقيقها في بلدانهم. وتأكد الإحصائيات أنه في أوائل القرن ال21 هناك واحد من كل خمسة وثلاثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجر. ويقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من هجرة الأدمغة إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية، وبريطانيا 56 %، أما كندا فإن العائد الذي تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات.

· خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة، حيث يفقد البطال الشعور بالانتماء والارتباط بالوطن، ويرى أنه غير ملزم باحترام قوانينه وتشريعاته وتقاليد المجتمع.
1-2 -واقع مشكلة البطالة في الجزائر، أسبابها والعوامل المساعدة على تفاقمها
      إن مشكلة البطالة في الجزائر تعكس وضعية النظام الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، والواقع الذي تعيشه البلاد، وتمثل هذه الأخيرة قلقا متزايدا لأنها تمس عددا معتبرا من فئات الشعب بمختلف شرائحه، وتعد السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة الفقر وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقرار البلاد، مما استوجب ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا يعد أهم وأبرز التحديات التي يجب على الحكومة رفعها في الظرف الراهن خاصة أن معدل البطالة في الجزائر هو من  بين أعلى المعدلات في العالم، وأن آثارها وانعكاسات السلبية آخذة في التنامي سنة بعد أخرى
. 
1-2-1-حجم البطالة في الجزائر
      البطالين من منظور الجهاز الإحصائي الجزائري هم الذين يبحثون عن عمل مأجور وهم العاطلون عن العمل ( STR)، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم سبق لهم العمل وتعطلوا عنه لسبب ما(STR1)، وقسم آخر يدخلون سوق العمل لأول مرة (STR2) أي:
STR = STR1+STR2    
تشكل النسبة بين عدد البطالين  STR وعدد السكان الناشطين PA، معدل البطالة
U، أي:
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يتكون السكان الناشطين PA حسب  الجهاز الإحصائي من القوة العاملة PO، ومن العاملين في بيوتهم TD والذين يبحثون عن عمل STR
 :
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      سنحاول من خلال الجدول رقم (1) عرض الإحصائيات المتعلقة بالتشغيل وحجم البطالة ومعدلها في الجزائر لسنوات 2008، 2009 و2010. 
 الجدول رقم (1): حجم القوى العاملة النشطة، عدد المشتغلين والبطالين لسنوات 2008- 2009- 2010
	السنة
	حجم القوى العاملة النشطة 
	إجمالي عدد المشتغلين
	عدد البطالين 
	معدل البطالة

	2008
	00010315
	9146000
	1169000
	11.33%

	2009
	00010544
	9472000
	1072000
	10.17%

	2010
	10812000
	0009735
	0001076
	10%


   المصدر:  www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-html     
         من خلال الجدول السابق نلاحظ أن حجم السكان الناشطين يقدر بـ 10812000 شخص سنة 2010 أي بزيادة 268000 شخص مقارنة بسنة 2009 يشاركون في النشاط الاقتصادي، وإجمالي عدد المشتغلين فعلا لسنة 2010 فقدر ب 9735000 عامل، أما عدد البطالين فهو 1076000 عامل
. ويتبين من خلال هذه الإحصائيات أن عدد السكان الناشطين يتزايد من سنة إلى أخرى، وهذا نفس الشيء بالنسبة لعدد المشتغلين فهو أيضا في تزايد مستمر، لكن نسبة البطالة نراها تتراجع من سنة إلى أخرى حتى وصلت إلى نسبة 10% سنة 2010، وهذا يعتبر انجاز هام مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن 10% تعد نسبة مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الوقوف عند هذه الظاهرة ودراستها وتحليل أسبابها بشكل عميق للتوصل إلى تحديد الكيفية المناسبة لمعالجتها.
      للإشارة فإنه من الصعب تحديد النسبة الحقيقية للبطالة في الجزائر، بسبب نقص في النظام المعلوماتي للإحصاء الجزائري، والذي يؤثر على التحليل الديناميكي لظاهرة البطالة نظرا لعدم وجود المعطيات الصحيحة عن الخروج والدخول من وإلى البطالة وعدد البطالين من حيث سبب الوجود فيها كالطرد من العمل، الخروج الإرادي من العمل، العارضين الجدد للعمل، الخارجين الجدد من العمل...
1-2-2-أسباب البطالة في الجزائر
      تختلف أسباب البطالة  من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، وحتى أنها تتباين داخل نفس المجتمع من منطقة إلى أخرى، أما بالنسبة لأسباب البطالة في الجزائر فيمكن أن نوعزها لعدة أسباب منها اقتصادية، اجتماعية وأخرى سياسية، وفيما يلي سيتم حصر أبرز هذه الأسباب في النقاط التالية
:
· إخفاق خطط التنمية الاقتصادية: هناك العديد من العوامل التي أعاقت تقدم مخططات التنمية الاقتصادية، وهذا الإخفاق يفسر جانبا من مساوئ الوضع الذي تواجهه الجزائر منه تأخرها في سلم التقدم الاقتصادي، والتي يمكن إرجاع أسبابه بشكر كبير إلى فشل برامج التخطيط الاقتصادي، تفاقم أزمة المديونية الخارجية وتبعات تنفيذ برامج الخصخصة.
· تداعيات تطبيق سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية: وهي السياسات التي شرعت في تطبيقها الجزائر بعد دخولها في مفاوضات التصحيح الهيكلي لاقتصادياتها مع المؤسسات المالية الدولية.
· إخفاق برامج التصحيح الاقتصادي: انبثق عن تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي تبعات زادت من حدة البطالة في الجزائر، ونذكر منها:

· عدم التزام الدولة بتعيين الخريجين وتقليص التوظيف الحكومي؛
· تقليص معدل الإنفاق العمومي الموجه للخدمات الاجتماعية الذي أدى بدوره إلى خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات؛
· التوجيه غير السليم للموارد المالية.  
· بطء وتيرة النمو الاقتصادي: إن معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر تتميز بكونها ضعيفة جدا، وهذا يؤثر مباشرة على العملية الاقتصادية للفرد ويؤدي إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة.
· سوء الإدارة: وهو من العوامل الأساسية التي تؤثر في حجم البطالة وازديادها، لأن الحكومة تفتقر للخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في معالجة مشكلة البطالة.

· تسريح أصحاب العقود المؤقتة: يتم تسريح العمال في الكثير من المؤسسات الإنتاجية بسبب قلة أو توقف الإنتاج فيها أو بيع المؤسسات التي لا تحقق عائدا يغطي التكاليف الإجمالية.

· ضعف المحفزات: حيث لا يجد الشباب التحفيز الكافي لفتح مشروعات صغيرة نتيجة لـ:
· بطء الإجراءات الإدارية وتعقيدها مما جعلها معرقلة.
· العقبات الإدارية التي يواجهها الشباب عند طلب الحصول على الرأس المال اللازم لبدء المشروع. 

· نقص الخبرة لدى الشباب الراغبين في دخول هذا الميدان. 

· عدم الدراية بكيفية التعامل مع الجهات المختصة. 
· الانعكاسات السلبية للمتغيرات الدولية على العمالة: إن انخراط الجزائر في اتجاهات النظام العالمي الجديد قد يؤدي في المستقبل إلى زيادة الاستثمارات في بعض القطاعات التي تختارها القوى الممثلة لهذه الاتجاهات وفي مقدمتها الشركات الدولية، وإلى زيادة إنتاجية العمل في بعض المؤسسات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالأسواق العالمية، إلا أن النتيجة المتوقعة لسياسات هذه المنظمات الدولية والشركات متعددة النشاط هي زيادة معدلات البطالة في الجزائر. بالإضافة إلى أن أسواق العمل في الدول المتقدمة تسعى فقط إلى جذب الكفاءات والأدمغة القادرة على التلاؤم مع معطيات التقنيات الحديثة في هذه الدول، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فتحت الدول الأوربية أبوابها لليد العاملة الأجنبية من مستويات مهارة مختلفة لإعادة إعمار وإصلاح ما خربته الحرب.
1-2-3-العوامل المساعدة على تفاقم مشكلة البطالة في الجزائر 
       يمكن عرض أهم العوامل التي زادت من حدة مشكلة البطالة في الجزائر في النقاط التالية
:
· أكثر من ( 80 لا يتجاوز سنهم 30 سنة، 2/3 من البطالين هم طالبوا العمل لأول مرة. 

· ارتفاع عدد الشباب حاملي الشهادات المطالبين بالعمل. 
· عدم توافق الدفعات المتخرجة من المؤسسات التعليمية والجامعات مع متطلبات سوق العمل.
· عجز في اليد العاملة المؤهلة وضعف التطور بالنسبة للحرف. 

· ضعف الوساطة في سوق العمل ووجود اختلالات في تقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل. 

· عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل. 

· ضعف المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار. 

· ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع مستجدات المحيط.  

· ترجيح النشاط التجاري على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل. 

· ضعف روح المبادرة المقاولاتية لاسيما عند الشباب. 

· العامل الاجتماعي والثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور. 

· ضعف التنسيق ما بين القطاعات. 
· ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق النائية. 
1-3- الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة في الجزائر
      اعتمدت الدولة في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بالتشغيل على آليات وبرامج متعددة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي توفر المزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاصة ببعض الفئات العمالية مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين عن العمل القادمين من مختلف مؤسسات التعليم والتكوين،...الأمر الذي شكل ما يمكن وصفه بالتجربة الوطنية في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، هدفها الأساسي الحد من استمرار تزايد نسبة البطالة أو على الأقل التخفيف ولو بشكل مؤقت أو جزئي من أثارها. وعموما تجسدت هذه التجربة من خلال العديد من البرامج والأجهزة التي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
1- البرامج الخاصة بتشغيل الشباب وانطلقت في بداية 1989، وهي موجهة لفئة الشباب ما بين 16 و27 سنة، تهدف إلى إدماجهم في أعمال ذات منفعة عامة في القطاعات الفلاحية، الصناعية، الري، البناء والأشغال العمومية. إلا أن هذه الأخيرة لم تعرف النجاح المنتظر، حيث كان يتوقع أن توفر أكثر من 200.000 منصب شغل دائم خلال سنتين، لكنه لم يتحقق سوى نصف هذا العدد، لذلك بادرة الجهات المعنية ابتداء من سنة 1990 بوضع نظام جديد عرف بـ "النظام الخاص بالإدماج المهني للشباب D.I.P.J، الذي يهدف أساسا إلى خلق أنشطة من طرف الشباب، تنمية روح المبادرة والعمل على خلق مناصب عمل دائمة باستعمال الإمكانيات والقدرات المحلية. وبعد مرور حوالي خمس سنوات قامت الهيئات المشرفة بتقييم نتائج هذا النظام، وعلى ضوء النتائج تم تكييفه لجعله أكثر فاعلية، وأكثر اتساعاً لدمج صيغ أخرى تسمح بخلق مناصب عمل للشباب، وهو ما أفرز ما عرف بالنظام الجديد لإدماج الشباب
.
2-وضع جهاز لدمج البطالين الجدد والعمال المسرحون بسبب التعديلات الإرادية وبرنامج التعديل الهيكلي، وكانت الإجراءات الأولى بداية في سنة 1992. يهدف هذا الإجراء إلى توفير دخلا سمي بالتعويض للطبقة الاجتماعية التي هي بدون دخل  ICSR قدر ب120 دج شهريا، لمساعدتهم على الحصول على أساسيات العيش، لكن سريعا ما تبين محدودية هذا الإجراء سواءا من حيث المبلغ غير كافي لتحقيق الغرض ومن حيث طبيعة المستفيدين، لذلك استبدل بتعويض تضامني AFS قدر ب 600 دج شهريا، وتعويض آخر لأولئك الذين تم تشغيلهم للقيام بنشاطات للصالح العام IAIG. وقد عرفت الصيغتان تقريبا نفس المصير الذي عرفته الصيغة الأولى
.

3- إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سنة 1995، مهمته تقديم تعويض لأولئك المسرحين من العمل لأسباب اقتصادية، إلا أن هذا التعويض لا يدوم إلا 36 شهر على أساس أنها المدة الكافية ليعاد دمج المستفيد في الحياة العملية من جديد. لا يقتصر دور هذا الجهاز على التكفل بتعويض ضحايا التسريح، والبحث لهم عن مناصب عمل جديدة، بل أنه انتقل إلى مساعدتهم من خلال تقديم القروض لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفق تخصصاتهم وتكوينهم العلمي والميداني، لتشكل هذه المؤسسات أداة لخلق مناصب عمل لغيرهم خاصة الشباب منهم
.  رغم هذا فإن هذا الجهاز كان عاجزا على خلق مناصب شغل جديدة أكثر مما كان يفقده من المناصب، وهذا ما زاد من تعقد وضعية المسرحين الذين وجدوا أنفسهم بدون دخل.
4-ترقية العمل الحر والمساعدة على البحث عن عمل ودمج فئات الشباب في الحياة المهنية في إطار ما يسمى بالتشغيل المؤقت المؤجر للمبادرات المحلية ESIL، إلا أن هذا التشغيل لا يتعدى 12 شهرا ولا يكون إلا إذا استفادت المؤسسة المحلية المشغلة من دعم الدولة من خلال صندوق الدعم لتشغيل الشباب FAEJ
.
5-إنشاء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سنة 1996، وتهدف إلى تحسين الصيغة التي تسمح للشباب بالاندماج في الميدان المهني، وأوكل لها دور مساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة على خلق مؤسساتهم الخاصة، حيث يتحصل بموجبها الشاب المقبول ملفه على قرض غير مأجور PNR، مع تحمل الدولة كل الأعباء الأخرى الملازمة لعملية الإنشاء والتسيير الأولى للمؤسسة. كما تقدم هذه الوكالة مجموعة من الحوافز والامتيازات المالية مثل القروض بدون فوائد، والمساهمة في دفع الفوائد إذا اقتضى الأمر إلى جانب بعض الإعفاءات الجبائية. نظرا للنجاح النسبي الذي عرفه هذا الإجراء قامت الدولة سنة 2003 بوضع إجراءات جديدة مكملة، لدفع الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث نقلت الدعم من 4 ملايين دج إلى 10 ملايين دج مع تنويع النشاطات الاقتصادية المعنية بالدعم وتوسيع فئة المعنيين إلى أكثر من 35 سنة، وقد بلغ عدد المشروعات المقبولة في 2003 حوالي 177429 مشروع، والمشروعات الممولة خلال الفترة 1996 – 2003  أكثر من 52 ألف مشروع
. ومن أجل توفير الدعم المالي الكافي، تم إنشاء هيئة مالية جديدة تتمثل في صندوق دعم تشغيل الشباب، الذي عهد إليه تمويل المشاريع التي تؤطرها الوكالة، وتوفير التغطية المالية لتكوين وإعداد الشباب لإيجاد مناصب عمل لهم سواء في القطاع العام أو الخاص
. 
6- اعتماد فكرة إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي وضعت خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وكذا العمال الذين تعرضوا للتسريح، ووضع حيز التطبيق عمليا سنة 1997، ويموله الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
. 
7-تبني برنامج خاص بالتشغيل سنة 1998 سميت بعقود ما قبل التشغيل، والذي وجه لحاملين الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالبي العمل بدون خبرة مهنية أو الذين يطلبون العمل لأول مرة. يتلقى المستفيد من هذا البرنامج خلال فترة 12 شهرا مقابل مادي قدر بداية بـ 6 آلاف ثم عدل إلى 8 آلاف دينار جزائري. رغم أهمية هذا الإجراء إلا أن الشباب يعرف صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على هذا النوع من العقود، وحتى إن حصل عليها فإن هناك صعوبات أخرى عند توظيفهم بعد انتهاء العقد بصفة دائمة
. 
8-إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرANGEM  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04/14 المؤرخ في 22 جانفي 2004، مهمتها تدعيم أصحاب المبادرات الفردية ومساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وتقديم الاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة. بالنسبة لصيغة التمويل في إطار هذه الوكالة فإنها موزعة إلى قرض مصغر من الوكالة تتراوح قيمته من 40000دج إلى100000 دج بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة قد يصل إلى 1000000 دج ومساهمة مالية شخصية من المبادر
. 

9- إنشاء جهاز دعم الإدماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي 08-126 مؤرخ في 19 أفريل 2008، يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج المهني للشباب طالبي العمل لأول مرة، حيث يتم بواسطة عقود عمل محددة مدتها لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى. وينص الجهاز على عقد التكوين للتشغيل، كما ينص على تنصيب الشباب للتكوين لدى حرفيين مؤطرين، إلى جانب تدابير أخرى تحث على البحث عن التكوين المؤهل.
10ـ أجهزة استحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب، تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب وتجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل، وتتمثل الأهداف التي ارتسمتاها بالنسبة للجهازين ANSEJ و CNAC في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي 17.000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 مع تقديرات باستحداث أزيد من 55.000 منصب مباشر سنويا خلال نفس الفترة
.
      من الملاحظ أن أغلب الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل في الجزائر تدخل في إطار اجتماعي تضامني، والواقع أثبت أن هذه الجهود كانت نتائجها أقل بكثير مما كان يطمح إليه، فرغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليها إلا أنها في عمومها ظهرت عاجزة وغير دائمة لأن أغلبها إجراءات مؤقتة لفترات محددة، يمكن اعتبارها مسكنات لا يمكن من خلالها معالجة مشكلة البطالة بشكل جذري. هذا ما دفع الحكومة للبحث بشكل جدي عن حلول أكثر فعالية لمشكلة البطالة، حيث أعلنت عن نيتها تطبيق إستراتيجية جديدة لاستحداث مناصب الشغل بهدف تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 9 % بحلول 2013، ومن أجل تحقيق ذلك وضعت مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي انطلقت في تجسيده لاستحداث 3 ملايين منصب شغل جديدة في الفترة 2010-2014. ينطوي هذا المخطط على دعم الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وتثمين المورد البشري عن طريق التكوين، مع معالجة بطالة الشباب بشكل خاص وعصرنة وتعزيز آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء أهمية أكبر لهذا القطاع واعتباره أولوية من أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة
.
2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لمعالجة مشكلة البطالة في الجزائر

      تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي بدأت تستحوذ على اهتمام كبير من طرف الحكومة الجزائرية نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وفي الواقع فإن تشجيع ودعم إقامة نسيج من الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أسلوبا بالغ الأهمية لرفع المستوى المعيشي وامتصاص نسبة هامة من البطالة في ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب الأعداد الكبيرة من طالبي العمل، وهو ما يساعد على التخفيف من الضغوط الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات التي تواجهها الجزائر نتيجة للتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية.
2-1-ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

      استمر الاهتمام بالمنشآت الكبيرة حتى بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مع حلول عقد السبعينيات تحوّلت النظرة إلى المنشآت الصغيرة، وبدأت تظهر الكتابات المؤيّدة لها، ومن ثم تم تأسيس بعض المعاهد والمراكز لتوفير الخدمات الداعمة لها، كما أبدت المؤسّسات الحكومية والمنظّمات الدولية اهتماماً كبيراً بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنشآت في تدعيم اقتصاديات الدول، كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية، نتيجة لقدرتها على استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات.
      اختلف الباحثون حول ضبط مفهوم متفق عليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نجد التعريفات المستخدمة تختلف وتتفاوت في معانيها من دولة إلى أخرى، وبين الدول النامية والمتقدمة وحتى داخل الدولة نفسها، غير أنه أجمع أغلبهم على إمكانية التوصل إلى محاولات لضبط تعريفا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناءا على مجموعة من المعايير كحجم رأس المال المستثمر، عدد العمال، طبيعة الملكية والمسؤولية الإدارية، حجم الإنتاج والقيمة المضافة، رقم الأعمال... وهو نفس المنطق الذي تبناه المشرع الجزائري حيث عمد في تعريفه للمؤسسة الصغيرة ومتوسطة إلى المزج بين مجموعة من المعايير، كما يتضح من التعريف المدرج بالقانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أستند إلى أهداف السياسات الداعمة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ونص صراحة أن مفهومه يشكل مرجعا لكل البرامج والتدابير المساعدة والدعم لصالح هذه المؤسسات، وحسبه فإن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية فهي مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات
: 
· تشغل من 1 إلى 250 شخصا؛
· لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار؛ 

· تستوفي معايير الاستقلالية؛
      وعلى هذا الأساس عرف المؤسسة الصغيرة بأنها "المؤسسة التي تشغل من 10 إلى 49 عاملا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دينار أو أن لا يتجاوز المجموع السنوي لميزانيتها 100 مليون دينار". أما المؤسسة المتوسطة  فهي "المؤسسة التي تشغل من 50 إلى 250 عاملا، وتحقق رقم أعمال محصور بين 200 مليون دينار و2 مليار دينار أو أن يكون المجموع السنوي لميزانيتها محصور بين 100  و500 مليون دينار"
. 
      للإشارة فإن المشرع الجزائري اعتمد كليا على التعريف المقدم من قبل الاتحاد الأوربي لسنة 1996 فيما يتعلق بمعيار عدد العمال، كما أنه لم يراع عنصر التحديث كون تعريف هذا الأخير تغير سنة 2003. 
      وتتفرد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببعض السمات التي تميزها عن باقي المؤسسات، يمكن إجمالها فيما يلي
:
· الجمع بين الإدارة والملكية حيث يكون صاحب المشروع هو نفسه مدير المشروع.
· يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال الإدارة، التخطيط والتسويق.

· بساطة الهيكل التنظيمي كونها تدار غالبا من طرف شخص واحد مسئول إدارياً، مالياً وفنياً.
· بساطة التكنولوجيا المستخدمة نظراً لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير.
· تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص نسبة هامة من البطالة، التي في الغالب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية.
· المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق ومواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات وفترات الركود الاقتصادي، والتحول بسرعة من نمط إنتاجي لآخر بما يتلاءم مع توجهات السوق.  
· ارتفاع كثافة العمل دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
· إمكانية إقامتها في الأماكن التي تفتقر إلى البنى التحتية، الأمر الذي يساعد على انتشارها الجغرافي في المناطق الريفية والمناطق العمرانية الجديدة.
بالإضافة إلى
:

· تواضع مستوى جودة منتجاتها مقابل انخفاض مستوى أسعارها، وبذلك تكون عامل جذب للعديد من الفئات من ذوي الدخل المحدود.
· تدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظراً لإهمال جوانب البحث والتطوير.
· تتبع عادة إستراتيجية التركيز حيث يتم وضع المشروع ضمن آليات سوق أو مناطق جغرافية معينة، أو الاهتمام بنوع محدد من المنتجات.
· الاعتماد على الموارد المحلية مما يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل.
      انطلاقا من هذه الخصائص فرضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها كشريك فعال في النسيج الاقتصادي وكدعامة إستراتيجية للتمنية الاقتصادية، نظرا للمزايا التي تحققها ويمكن إجمالها في النقاط التالية
:
· تفتح مجال المبادرات بتشجيع العمل المتعدد التخصصات وهو ما يتوافق مع نظرية الموارد.
· تحقيق النمو المتوازن للمؤسسات عبر الزمن بما تكتسبه من خبرة في مجال تخصصها.     
· المساهمة في توفير مناصب شغل جديدة والتخفيف من حدة البطالة.
· المساهمة في دعم الصادرات من خلال سد جزء من حاجات الطلب المحلي، مما يتيح فرصة أكبر لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة.  
· المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية نظرا لقدرتها على الانتشار الجغرافي. 
بالإضافة إلى
:
· المساهمة في توليد القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
· استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذيرها في الاستهلاك أو تخزينها في البيوت.
· الاستغلال الأمثل للمواد الأولية المتاحة محليا لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات المستهلكين، والتي يمكن أن تحل محل السلع التي يتم استيرادها من الخارج. 
· تغطية الطلب المحلي من المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لإنتاجها لضيق نطاق السوق المحلي أو لانخفاض الطلب عليها وضعف إمكانيات الاستيراد.
· المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بإقامة ترابطات أمامية وخلفية مع المشاريع الكبيرة، حيث تساهم في تلبية بعضاً من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء من المواد الأولية أو القطع والمكونات، وكذلك تقديم الخدمات التشغيلية، كما تقوم هذه المشاريع باستخدام منتجات الصناعات الكبيرة من السلع الجاهزة أو السلع الوسيطة أو شبه المصنعة لإنتاج منتجات نهائية.
· توفر سلعاً لفئات من ذوي الدخل المحدود التي تتميز بأسعارها المنخفضة نسبياً تتفق مع قدراتهم الشرائية (وإن كانت الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).
2-2-إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
      إن التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ سنة 1988 والمتمثل في توسيع نطاق المبادرات الخاصة، كان محوره اختيار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز التي يعتمد عليها من أجل تحقيق التنمية وإنعاش الاقتصاد الجزائري، وفي هذا الإطار تم إنشاء وزارة خاصة سنة 1993 هدفها الأساسي هو توجيه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دفعها إلى العمل الإنتاجي وفتح المجال أمامها للمشاركة بصفة فعالة في الكثير من النشاطات الاقتصادية التي كانت حكرا على القطاع العام، حيث تعمل هذه الوزارة على دعمها، ترقيتها وتأهيلها، وتوفير المناخ الملائم لممارسة نشاطاتها وتحضير الأرضية المناسبة لإنشاء مؤسسات جديدة. 
      صدر قرار إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المشروع الجديد لتوظيف الشباب بالمرسوم الرئاسي رقم 96/234 الصادر في 20/07/1996 والمرسوم التنفيذي رقم 96/296-297 الصادر في 08/09/1996، ثم جاء القانون التوجيهي سنة 2001 ليرسم الخطوط الواجب وضعها حيز التنفيذ من أجل تكفل أحسن بهذا القطاع وترقيته، والمتضمّن إنشاء عدّة وكالات وصناديق تعمل على تأهيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المادة 13 التي تنص على أنه يتم إجراءات التأسيس وإعلام وتوجيه ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز تسهيل تنشأ لهذا الغرض
. 
      وقد تم إنشاء عدّة هيئات عامة تعمل على تقديم المشورة الاقتصادية والفنية والمساعدات المادية والمالية لصالح هذه القطاع، نشير إليها فيما يلي
:
· إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي 296-96 المؤرخ في 8/9/ 1996.

· الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI) بموجب الأمر الرئاسي 01-03 المؤرّخ في 20/08/2001.

· إنشاء مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في 25/02/2003 لاستقبال واحتضان ومرافقة المشاريع الجديدة عن طريق تقديم الخدمات العامّة المختلفة.

· إنشاء المجلس الوطني في 22/04/2003 المكلّف بترقية المناولة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة ودمجها في الأسواق العالمية.

· إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في 25/02/2003.

· إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة (ANDPMI) في 03/05/ 2005 لتجسيد سياسة التعاون والشراكة.

      إضافةً إلى هيئات أخرى تعمل من قريب أو بعيد على دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالوكالة الوطنية للعقار الصناعي (ANFI)، المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، غرف التجارة والصناعة (CCI) ، صندوق ضمان القروض (FGAR)، صندوق ضمان قروض الاستثمار (CGCI)، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة(CNAC)، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(ANGEM) ، القرض بالإيجار لشراء المعدات(Crédit Bail)  ، الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية(FNPAAT)   
...    
      أثبتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة بعد أخرى نجاحها وفاعليتها خاصة في مواجهة مشكلة البطالة، مما جعل الحكومة الجزائرية تتأكد من ضرورة التوسع في تطبيق هذا الإجراء وتوفير له مختلف الإمكانيات والتسهيلات اللازمة. تشير إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNAS ) أنه سنة 2003 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاءها حوالي 190000 والتي ساعدت على توظيف حوالي 000538 عامل
، وعددها سنة 2006 وصل إلى 376767 مؤسسة تشغل ما يزيد عن 1.252.707 عامل
. كما تفيد الأرقام المسجلة خلال سنة 2010 أنه تم إنشاء حوالي 31578 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وبهذا ارتفع عددها الإجمالي إلى 619072 مؤسسة مقابل587494  مؤسسة سنة 2009، حيث تقدر نسبة الزيادة السنوية 2009/2010 ب 5.38%، وقد سمحت هذه الزيادة بخلق حوالي 79102 منصب شغل جديد، وبذلك أصبح عدد المناصب 1625686 مقابل 1546584 منصب شغل لسنة 2009
. 
      وقد كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أن السوق الجزائرية تضم حاليا أكثر من 620000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 94 % منها توظف أقل من 9 أشخاص، وأن الوزارة بصدد إتمام وضع قانون جديد محدد ومسير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
، بالإضافة إلى ذلك تعتزم السلطات العمومية إعطاء أقصى أهمية بتسجيل عمليات مركزية ونوعية نذكر منها
:
· إنشاء أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي الجـاري (2010-2014) 
· إنشاء المركز الوطني لتطوير المناولة. 
· إنشاء المرصد الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
· إنشاء مراكز الامتياز للفخار والسيراميك وصناعة الحلي والأحجار الكريمة بالشراكة مع دولة البرازيل. 
      ما يمكن قوله أنه رغم الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة، ولاسيما الجهود المبذولة في مجال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الجهود لازالت غير كافية في ظل المعطيات التي تشير إلى استمرار زيادة الطلب على العمل بمستويات لازالت بعيدة عن المستويات الممكن تحقيقها، والعدد الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو غير كافي خاصة وأن الجزائر مقبلة على رهانات وتحديات انفتاح اقتصادي يتميز بتنافسية حادة وقوية للمؤسسات، لذلك فهي بحاجة إلى إنشاء حوالي 600000 مؤسسة جديدة في مختلف التخصصات بما يوفر أكثر من 6 ملايين منصب شغل خلال العشر سنوات المقبلة، حيث سيتراوح عدد سكان الجزائر ما يقارب 40 إلى 45 مليون نسمة
.
3- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة على مستوى ولاية بسكرة 
      تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الوطنية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الجزائر، حيث تكتسب هذه المشروعات أهميتها من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، نسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.
3-1- واقع التشغيل في ولاية بسكرة

      يعتبر موضوع التشغيل قضية من القضايا البارزة التي توليها ولاية بسكرة اهتمام كبير، نظرا لارتباطه الوثيق بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع وتأثيره على استقرارهم الاجتماعي، حيث تبذل مجهودات كبيرة  في إطار التجربة الوطنية للتشغيل من أجل خلق فرص عمل لأكبر عدد ممكن من اليد العاملة العاطلة. وقد أفادت تقديرات مديرية التشغيل بولاية بسكرة لسنة 2010 أن حجم القوة العاملة النشطة هو حوالي 308896، وعدد المشتغلين لنفس السنة حوالي 277976 عامل، أما عدد البطالين فهو حوالي 30920 بطال، وبذلك تمثل نسبة البطالة في ولاية بسكرة 10,01 %.
      كما سجلت مديرية التشغيل خلال سنة 2010 استحداث 44170 منصب شغل جديد عبر مختلف القطاعات بفضل الأجهزة المتعددة للتشغيل سعيا منها للتخفيف من حدة مشكلة البطالة بالولاية منهم 9524 منصب دائم و34646 مؤقت، ويمكن عرض من خلال الجدول رقم(2) عدد المناصب الجديدة وإجمالي عدد المشتغلين في كل قطاع وعلى مستوى هيئات الدعم.

جدول رقم(2) عدد المناصب المستحدثة خلال 2010 وإجمالي عدد المشتغلين حسب القطاعات وهيئات الدعم بولاية بسكرة
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	النسبة
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	الدائمين
	المؤقتين
	المجموع
	
	

	الإدارة  العمومية
	3019
	718
	3737
	37169
	13,37

	الصناعة
	124
	3493
	2617
	11573
	4,16

	التجارة
	2390
	4236
	6626
	32677
	11,75

	النقل
	150
	90
	240
	10933
	3,93

	السكن البناء و الأشغال العمومية
	362
	4230
	4592
	31544
	11,34

	السياحة و الصناعة التقليدية
	372
	282
	654
	8120
	2,92

	الفلاحة و الري
	1354
	9579
	10933
	113120
	40,69

	جهاز المساعدة على الإدماج المهني(DAIP)
	/
	6023
	6023
	13964
	5,02

	الشبكة الاجتماعيةIAIG 
	/
	3280
	3280
	6532
	2,35

	جهاز الإدماج للنشاط الاجتماعي(PID+PAIS)
	/
	2765
	2765
	4752
	1,77

	فرع الوكالة و د ت ش ANSEJ
	368
	438
	806
	2380
	0,85

	القرض المصغر ANGEM
	962
	/
	962
	4184
	1,49

	الصندوق الوطني  للتامين على البطالة CNAC
	423
	512
	935
	1028
	0,21

	مجموع مناصب الشغل
	9524
	34646
	44170
	277976
	100


المصدر: مديرية التشغيل.
      يتضح من خلال الجدول السابق أن قطاع الفلاحة هو القطاع الأكثر كثافة من حيث عدد المشتغلين به حيث يمثلون نسبة 40.69 % من مجموع اليد العاملة المشتغلة وهي تعادل 113120 عامل، كما عادت له الحصة الأكبر من المناصب المستحدثة خلال سنة 2010 بحوالي 10933 منصب شغل جديد، ويعود سبب ذلك إلى الطبيعة الزراعية التي تتميز بها ولاية بسكرة، وبالإضافة إلى الأثر الايجابي للتسهيلات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية الذي يهدف إلى تدعيم وتنمية هذا القطاع والتشجيع على خدمة الأرض. متبوعا بالإدارة العمومية بنسبة 13.37 % والتي ساهمت في توفير 3737 منصب شغل جديد مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 37169 عامل، تليها التجارة التي تشغل نسبة 11.75% من مجموع المشتغلين والتي استحدثت خلال نفس السنة حوالي 6626 منصب جديد، ثم البناء والأشغال العمومية بـ %11.34 وقد استحدثت 4592 منصب شغل، أما قطاع الصناعة فيمثل نسبة%4.16  وهي نسبة منخفضة رغم أن الولاية تزخر بالمواد الأولية التي تهيئها لإقامة العديد من الصناعات التي يمكنها أن تمتص نسبة هامة من اليد العاملة، وقد استحدثت خلال نفس السنة 2617 منصب جديد وبذلك ارتفع عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 11573 عامل، ثم النقل بنسبة 3.93% والذي استحدث حوالي 240 منصب شغل، وفي الأخير السياحة والصناعة التقليدية بنسبة 2.92% وهي النسبة الأقل على مستوى قطاعات النشاط ما يعادل 8120 عامل وقد ساهمت بتوفير حوالي 654 منصب جديد فقط، رغم أن ولاية بسكرة تمتلك من المقومات ما يهيئها لأن تكون وجهة سياحية هامة، لكن عدم الاهتمام بهذا القطاع هو السبب في عجزه عن خلق العدد المناسب من فرص العمل وعدم استقطاب اليد العاملة النشطة. وبذلك فإن إجمالي عدد المناصب التي تم استحداثها خلال سنة 2010 على مستوى القطاعات هو 29399 منصب،  وهذه المناصب ساعدت على ارتفاع عدد المشتغلين إلى 245136 عامل. وكما هو مبين في الجدول السابق فإن هناك مناصب شغل تم استحداثها خلال سنة 2010 عن طريق أجهزة وهيئات الدعم والمرافقة التي وصلت إلى 14771 منصب شغل جديد، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشتغلين عن طريقها إلى 32840 عامل، وبذلك أصبح مجموع المشتغلين بولاية بسكرة لسنة 2010 حوالي 277976 عامل.
      تهدف أجهزة وهيئات الدعم والمرافقة إلى استحداث النشاطات، تنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب، إنشاء مؤسسات جديدة وتوفير مناصب شغل للعاطلين، ومن بين هذه الهيئات نذكر   ANSEJ، CNAC و ANGEM التي تعمل على تقديم المشورة الاقتصادية والفنية والمساعدات المادية والمالية، وحسب التقديرات الإحصائية على مستوى ولاية بسكرة لسنة 2010 فإن جهاز ANSEJ ساعد بالفعل على إنشاء 48 مؤسسة جديدة والتي استحدثت حوالي 806 منصب شغل خلال نفس السنة، وبالتالي أصبح عدد المؤسسات المنشئة عن طريق هذا الجهاز 772 مؤسسة تشغل حوالي 2380 عامل. وعدد المؤسسات الناشطة التي يمولها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC بلغ 540 مؤسسة موفرة بذلك1028  منصب شغل. أما إجمالي المؤسسات المنشئة عن طريق جهاز ANGEM هو 627 مؤسسة تشغل حوالي 4184 عامل.  
      وأفاد مسئول مديرية التشغيل بأنه فضلا عن الأجهزة المتعددة للتشغيل وكذا الشركاء التقليديين للقطاع من وكالات وصناديق وهيئات ومصالح إدارية يوجد العديد من المساهمين الذين لديهم علاقة وثيقة بعالم الشغل مثل مديرية النشاط الاجتماعي ومفتشية العمل ومفتشية الوظيف العمومي والمراقب المالي والمؤسسات المالية والبنكية.  وأكد بأن تفعيل نشاط مختلف الأجهزة ضمن العديد من البرامج أعطى نتائج إيجابية من خلال توفير العديد من مناصب الشغل في عدة صيغ منها عقود ما قبل التشغيل والشغل المأجور والشبكة الاجتماعية وأشغال المنفعة العامة. وهذا ما ساعد على توفير هذا الكم من المناصب لأول مرة منذ سنوات، مضيفا بأن فرص العمل التي تم إتاحتها كانت بمثابة دفع حقيقي لانتعاش سوق العمل بولاية بسكرة. 

      وتتطلع مديرية التشغيل لهذه السنة إلى توفير حوالي 3770 منصب في صيغة الشغل المأجور و2060 بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، وتعلق شريحة عريضة من الشباب أمالا كبيرة على المحلات التجارية ذات الطابع المهني كون ولاية بسكرة برمجت بها حصة 3300 محل بمعدل 100 محل لكل بلدية. وحسب رئيس جمعية البطالين فإن تجسيد المشروع يسمح لآلاف الشباب بالاندماج في سوق العمل، وبالتالي إمكانية مساهمة هؤلاء الشباب في دفع عجلة التنمية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق الموازية للعمل رغم كونها غير منتظمة لكنها تلعب دورا ملموسا في إتاحة فرص عمل للمواطنين لاسيما في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال العمومية وبعض الخدمات.
3-2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل اليد العاملة العاطلة بولاية بسكرة
      تحتل ولاية بسكرة المرتبة (31)على المستوى الوطني من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة (3) على مستوى جهة الجنوب، وتمثل هذه الأخيرة حوالي 16% من إجمالي عدد المنشآت العاملة والنشطة اقتصادياً في ولاية بسكرة. ويشهد هذا القطاع اهتمام متزايد على مستوى الولاية يرجع ذلك إلى المساهمة الفاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة نظرا لقدرتها الرأسمالية المحدودة والتكلفة المخفضة لاستحداث مناصب شغل جديدة، وحسب مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر حيث يقدر عددها حوالي 4889 مؤسسة حسب إحصائيات سنة 2010 تشغل حوالي 46001 عامل. ومن خلال الجدول رقم (3) يمكن عرض تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد المشتغلين خلال السنوات الأخيرة.
جدول رقم(3): تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص وعدد العمال لسنوات 2007، 2008، 2009، 2010.
	السنوات
	2007
	2008
	2009
	2010

	عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


	3561
	3987
	4499
	4889

	عدد المشتغلين


	38283
	39814
	42203
	46001

	نسبة تطور التشغيل مقارنة بسنة 2007
	-       
	4%
	%6
	%9


المصدر: من إعداد الباحثة بالاستعانة بمعلومات من مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
      يوضح الجدول أعلاه أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يزيد من سنة إلى أخرى حيث بلغ سنة 2007 حوالي 3561 مؤسسة، ثم وصل العدد إلى 3987 مؤسسة سنة  2008 بزيادة 426 مؤسسة جديدة، أما سنة 2009 فقد وصل العدد إلى 4499 مؤسسة بزيادة 512 مؤسسة، وبلغ سنة 2010 حوالي 4889 مؤسسة بزيادة 390 مؤسسة جديد، هذا التزايد المستمر في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو دليل على ديناميكية هذا القطاع وتطور نشاطه. أما بالنسبة لعدد المشتغلين فهو أيضا في زيادة مستمرة من سنة إلى أخرى، ففي سنة 2007 كان عدد المشتغلين حوالي 38283 عامل ثم زاد بنسبة 4% سنة 2008 فأصبح العدد 39814 عامل، وكانت الزيادة سنة 2009 حوالي 6%  أين وصل عدد العمال إلى 42203 عامل، وبنسبة زيادة تقدر ب 9% سنة 2010 وصل العدد إلى 46001 عامل. 
      وحسب مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار هناك بعض المشاريع المستقبلية على مستوى الولاية الذي سيكون له دور فعال في إنشاء مؤسسات جديدة واستيعاب عدد كبير من العاطلين عن العمل منها: 

1- اقتراح مشروع إنشاء كونسورسيوم لمصدري التمور لولاية بسكرة (Consortium des Exportateurs de Dattes) وهو قيد التحضير بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة والصناعة التقليدية وبالتعاون مع الطرف الإيطالي الذي لديه تجربة الناجحة في هذا الميدان، وهو عبارة عن تحالف لمجموعة من المؤسسات المكيفة والمصدرة للتمور بهدف ترقية منتوج التمور وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتصدير من خلال عمليات مشتركة و بأقل التكاليف والمخاطر. 
2 إنشاء نظام الإنتاج المحلي (SPL) وهو عبارة عن نمط تنظيمي فعال وناجح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطــة ينظم التعاون والتكامل بين المتعاملين لنفس القطاع ويشكل مركز اتصال بينهم والذي يسمح بتعاطفية الإمكانيات والتطوير والتحديث فيما بينهم مع خلق ديناميكية شبكية، كما يلعب دور المتحدث اتجاه السلطات المحلية والعمومية.
      من خلال النتائج المحصل عليها نجد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى ولاية بسكرة ساهم في استيعاب وتشغيل جزء هام من اليد العاملة العاطلة، وهذا ما تأكده نسبة تطور التشغيل التي تبين أن هذه المؤسسات تشغل أعداد من العاطلين بنسب متزايدة من سنة إلى أخرى، وهذا يعكس مدى مساهمتها وقدرتها على استيعاب الأيدي العاملة وتوظيفها، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاطلاع على إجمالي عدد القوى العاملة النشطة على مستوى ولاية بسكرة خلال سنة 2010 والبالغ 308896 حيث ساهمت هذه المؤسسات في تشغيل نسبة 14.89% من هذا العدد، وتمثل مساهمتها نسبة 16.55% من إجمالي عدد المشتغلين البالغ 277976 عامل. 
      يمكن اعتبار هذه النسب مقبولة إلى حد ما، كونها تعكس دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من خطورة هذه المشكلة من خلال الآليات والمرافق والأجهزة التي أنشأتها، وتأكيد توجهاتها الجادة وسعيها المستمر للتوسع أكثر في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها بمختلف الإمكانيات ومنحها الكثير من التسهيلات، نظرا لإدراكها أن هذه الأخيرة هي أداة فعالة لخلق الملايين من فرص العمل الجديدة، غير أن الواقع يؤكد أن الأهداف التي حققتها هذه المؤسسات حتى الآن هي أقل بكثير مما كان يطمح، وسبب ذلك يعود إلى كون معظمها يواجه الكثير من الصعوبات والعقبات، التي تحد من كفاءتها وفعاليتها، وكثيرا ما كانت تؤدي إلى فشلها في تحقيق البقاء والاستمرارية، ومن هذه الصعوبات سوء الإدارة ، ضعف أساليب التخطيط، نقص الخبرة ، سوء استخدام الموارد،  عدم توفر الكفاءات، عدم إتباع الأسلوب التسويقي الحديث، عدم الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير، غياب نظم المعلومات، بالإضافة إلى مشكلات المحيط الإداري والمشكلات التمويلية وضعف الجهاز المصرفي...
الخـــاتمة :
      يمكننا أن نسجل من خلال الآليات العديدة والمتنوعة التي شكلت معالم السياسة الوطنية للتشغيل، واجب الاعتراف بكثافة وجدية وأهمية هذه الآليات والأنظمة والبرامج التي تم اعتمادها لمواجهة مشكلة البطالة والتخفيف من آثارها السلبية بغض النظر عن نجاحها أو فشلها، ذلك أن النجاح أو الفشل هو أمر مطروح وتتحكم فيه عدة عوامل داخلية وخارجية، مالية واقتصادية، اجتماعية وحتى سياسية. 
      وأيا كانت الجهود المبذولة فإن المطلوب هو وضع أطر مؤسسة تنظيمية شاملة لمواجهة مشكلة البطالة نابعة من عمق البيئة الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الضغوط والمتغيرات المتسارعة، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية شاملة، تعمل على خلق البيئة المناسبة وتحديد الكيفيات التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة للتوظيف تتناسب مع أعداد الذين يدخلون سنويا لسوق العمل، تقوم هذه الإستراتيجية على أساس التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر أحد أبرز الآليات القادرة على مواجهة مشكلة البطالة من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة، باعتبارها مشروع جديد يوحي بالتوجه أكثر نحو تشجيع المبادرات الفردية التي تنمو بصورة مستمرة وتعمل على ترقية العمل الإنساني وتطويره.غير أن فعالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة يتطلب ما يلي:
1- إنشاء بنك معلومات يتوفر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية التي تسمح بتقديم المشورة والتوجيه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع قدراتها في تنفيذ مشاريع الشباب الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.
2- تقديم الحوافز المناسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل في مختلف المجالات. 

3-منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإمكانيات القانونية والمادية التي تمكنها من العمل على توسيع مجال عقود التشغيل المسبقة، وعقود التدريب والتمهين.
4-توسيع إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها المزيد من الحوافز التشجيعية لخدمة الأرض، ومنحها تسهيلات تدخل في مجال تسوية مشاكل العقارات، وقروض بدون فوائد أو بفوائد مخفضة، والإعفاءات الجبائية... باعتبار أن القطاع الزراعي يوفر عدد كبير من مناصب الشغل.

5-توسيع مجال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشمل الاستشارة والتعاون الفعال مع المنظمات المهنية والنقابية والمؤسسات التنفيذية والاستشارية المعنية بموضوع التشغيل وسوق العمل، وإشراكها في وضع وتنفيذ المخططات الوطنية لمكافحة البطالة، بهدف توحيد القرارات والآليات المعتمدة لضمان النجاح.
6- توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب. 

7- ضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني حاضن لهذه المؤسسات للتعامل السريع مع المشاكل التي تواجهها، وتوفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات نظامية وقانونية خاصة.

8- إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من قدرتها التسويقية ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها إلى المشروعات الكبيرة.
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